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9386 ‐ إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له فلمن تون الزيادة ؟

السؤال

أعمل ف شركة تبيع بضائع وقال ل مدير المبيعات : إنه يمن أن أبيع هذه البضاعة مقابل 1000 ريال ولنن عندي زبائن

يشترون هذه البضاعة مقابل 1500 ريال . فهل أبيعها وأدفع للشركة 1000 ريال وآخذ الباق ل ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كانت الشركة حددت لك الثمن عل ألا تبيع بأكثر منه فلا يجوز لك أن تبيع بزيادة عن الثمن المحدد .

أما إذا كانت الشركة حددت الثمن ولنها لا تمنع من البيع بأكثر منه ، فإنه يجوز لك أن تبيع بزيادة .

وف هاتين الحالتين تون الزيادة للشركة ولا يحل لك أن تأخذها .

وذلك لأن الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل لا لمصلحته هو .

والدليل عل ذلك :

ما رواه البخاري (3643) عن عروةَ انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اعطَاه دِينَارا يشْتَرِي لَه بِه شَاةً فَاشْتَرى لَه بِه شَاتَين فَباعَ

. يهف بِحلَر ابى التُّراشْتَر انَ لَوكو هعيب ف ةكربِالْب ا لَهفَدَع شَاةبِدِينَارٍ و هاءجا بِدِينَارٍ ومدَاهحا

بيعه وشراءه وكان هذا الربح للنب الشراء فاستطاع أن يربح ف ه عليه وسلم فال صل للنب ه عنه كان وكيلاال فعروة رض

صل اله عليه وسلم ، لأنه لو كان حقا لعروة لم يأخذه النب صل اله عليه وسلم .

قال ابن عبد البر :

ولا خلاف ف جواز الوكالة عند العلماء . وقد اختلف العلماء أيضا ف معن هذا الحديث ف الوكيل يشتري زيادة عل ما ۇكل

به هل يلزم الآمر ذلك أم لا ؟ كرجل قال له رجل : اشتر ل بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذا فاشترى له أربعة أرطال من تلك

الصفة بذلك الدرهم ، والذي عليه مالك وأصحابه : أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها لأنه محسن وهذا الحديث

يعضد قولهم ف ذلك ، وهو حديث جيد ، وفيه ثبوت صحة ملك النب عليه السلام للشاتين ، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا
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أمض له البيع اهـ . "التمهيد" (2/108) .

وسئلت اللجنة الدائمة هذه المسألة فقالت :

يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت ، لن الزيادة تون ملاً لصاحب السلعة ، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر

أغل فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/96) .

لن . . إذا كانت الشركة قد حددت لك الثمن ، واتفقت معك عل أنك إن بعت بأكثر فالزيادة لك ، جاز لك البيع بالزيادة

وتون حقا لك .

: (7/361) المغن ه فقال ابن قدامة رحمه ال

إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة فما زاد فهو لك . صح ، واستحق الزيادة . . . وكان ابن عباس رض اله عنهما لا يرى بذلك

بأساً اهـ .

واله أعلم .


